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 قواعد ومعايير النشر

التي تتسم بوضوح  ،صيلةالأتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة  ،المنهج

والتاريخ  ،دبالأوالشعر و  ،سلاميةلإات والدراسا ،جليزيةنلإاو  ،لعربيةا
وما يتصل  ،والتربية وعلم النفس الاجتماع،والفلسفة وعلم  ،والجغرافيا

 بها من حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة  -
يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات لا أنعلى  ،داخل الجامعة

 مطبوعة.

ومراجعات الكتب  ،البحوث والنصوص المحققة والمترجمة نشر -
ونشر البحوث والدراسات  ،والاجتماعية الإنسانيةالمتعلقة بالعلوم 

 .والإنسانيةتقدم المعرفة العلمية  التيالعلمية النقدية الهادفة 

تاريخ إصدارها ثلاثة  يتجاوز لاأترحب المجلة بعروض الكتب على  -
يذكر  أنو  ،عرض عن صفحتين مطبوعتينأعوام ولا يزيد حجم ال

 عنوان- )اسم المؤلف كاملاا  الآتيةالباحث في عرضه المعلومات 
 نبذة-الناشر اسم- صفحات الكتاب عدد-النشروتاريخ  مكان- الكتاب

 السالفة الذكر بلغة الكتاب(. البيانات تكتب- مختصرة عن مضمونه
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 ضوابط عامة للمجلة

على  ي العلمي النزيه الهادف ويحتو  سلوببالأيتسم البحث  أنــــ يجب 
 عداد البحوث.إ مقومات ومعايير المنهجية العلمية في 

 أنولم يسبق  ،تكون أصيلة أنيُشترط في البحوث المقدمة للمجلة  -
 وأن يتعهد ،أية جهة ناشرة أو ،دمت للنشر في مجلة أخرى قُ  أوشرت نُ 

ه سيلتزم بكافة أنب ارعند تقديم البحث، وتقديم إقر  االباحث بذلك خطيا 
ه لا يجوز يكون البحث أنالشروط والضوابط المقررة في المجلة، كما 

كتاب  أودكتوراه( منشورة،  –من رسالة )ماجستير  اجزءا  أو فصلاا 
 منشور.

 أو الإنجليزيةاللغة با تقبل بحوثا  أنويمكن  ،ــــــ لغة المجلة هي العربية 
 تحرير.رى، بعد موافقة هيئة البأية لغة أخ

وتُعدُّ قراراتها  ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث -
لم يتقرر نشر البحث، ويصبح  إذانهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط 

شارة الإب إلاا للمجلة ولا يجوز النقل منه ا محفوظا البحث بعد قبوله حقا 
 المجلة. إلى

ة علمية أخرى بعد نشره لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجل -
كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم ، في مجلة الكلية

 قبل.يُ 
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المجلة  إلىالواردة  والمقالاتتخضع جميع الدراسات والبحوث  -
واحد لكل  )محكمللفحص العلمي، بعرضها على مُحك ِّمين مختصين 
دى صلاحية م بحث( تختارهم هيئة التحرير على نحو سري لتقدير

وذلك حسب تقدير  ؛خرآمحكم  إلىيرسل  أنالبحث للنشر، ويمكن 
 هيئة التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل  -
تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ لا أنمدعماا بالمبررات على 

ويكون  ،إرسال البحث إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث
 القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

 قبول البحث بعد تعديلات وإعادة عرضه على المحكم.*

 رفض البحث.*

المحكمين  آراءتقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين ب -
البحث في حال يسمح بالتعديل  أوالمقال  ناك اومقترحاتهم إذ

وبعد موافقة الهيئة  ،مقيموالتصحيح، وفي حالة وجود تعديلات طلبها ال
بإجراء التعديلات يطلب من  ا مشروطا قبول البحث للنشر قبولاا  على

ريخ أسبوعين من تا تتجاوزخذ بالتعديلات في فترة لا الأالباحث 
خذ الأيبين فيه رده على المحكم، وكيفية  ااستلامه للبحث، ويقدم تقريرا 

 ظات والتعديلات المطلوبة.و حبالمل
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ومن حق المدقق  ،المدقق اللغوي  إلىث المقبولة للنشر ترسل البحو  -
 أخطاؤه اللغوية الحد المقبول. تتجاوزيرفض البحث الذي  أناللغوي 

 أنالمجلة من المحكم، على  إلىتنشر البحوث وفق أسبقية وصولها  -
 تكون مستوفية الشروط السالفة الذكر.

 ،لمستخدمةالباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع ا -
هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في  أنكما 

 هذه البحوث.

 الإمكانقدر   (  مختصرة(cvعلمية الترفق مع البحث السيرة  -
خصصه الدقيق، تو  ،ودرجته العلمية ،الثلاثي للباحث الاسمتتضمن 

لهاتف وا الإلكترونيمؤلفاته، والبريد  أهموجامعته وكليته وقسمه، و 
 به. الاتصالليسهل 

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

 إلىترسل  أوكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، م إلىتقدم البحوث  -
 .الإلكترونيبريد المجلة 

صندوق البريد  أو الإلكترونيرسال البحث عن طريق البريد إتم  إذا - 
 صول بحثه واستلامه.بلاغ الباحث بو إيتم 

إبداء رغبته في عدم  أوفي حالة سحبه لبحثه  على الباحثيترتب  -
 متابعة إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
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 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

 أنويجب  ،والإنجليزيةباللغتين العربية  العنوانالبحث: يكتب  عنوان-
 ،ويعبر عن هدف البحث بوضوح ،الإمكانقدر ا مختصرا  العنوانيكون 

ستقصاء وأسلوب البحث لااحاطة و لإاويتبع المنهجية العلمية من حيث 
 العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية لى من البحو الأيذكر الباحث على الصفحة  -
 كاديمية التي يعمل بها. لأاالمؤسسة  أووالجامعة 

 :الآتيتينبإحدى الطريقتين  ايكون البحث مصوغا  أن -

: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث الميدانيةالبحوث  -1
 أنومبرراته ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب 

يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض 
، ثم يعرض نتائج البحث بياناتهطريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل 

 قائمة المراجع. االتوصيات المنبثقة عنها، وأخيرا و ومناقشتها 

مة يمهد فيها لمشكلة البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقد -2
العلوم والمعارف  إلى الإضافةيته وقيمته في أهمفيها  االبحث مبينا 

أقسام على درجة من  إلىوإغنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك 
، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن فيما بينها الاستقلال

إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم 
 يثبت قائمة المراجع. االموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا 
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يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من  -
جته العلمية، ( واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودر A4) الورقة

لكترونية إالبحث فقط، ونسخة  عنوانتقدم ويكتب عليها  الأخرى والنسخ 
 (.MS Word) ( باستخدام البرنامج الحاسوبيCDعلى)

 02 ولا تزيد عن ،صفحة 22تقل صفحات البحث عن  لاأيجب  -
وقائمة  ،والجداول ،والأشكال ،بما في ذلك صفحات الرسوم ،صفحة

 المراجع.
( في حدود والإنجليزية)باللغة العربية  ملخصانحث يرفق مع الب -
( كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في 152)

 الصفحة الواحدة لكل ملخص. يتجاوزالبحث ولا  عنوانالصفحة  أعلى

 الأخرى سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش  0يُترك هامش مقداره  -
مسافة ونصف، يكون نوع الخط المستخدم في  الأسطرسم، المسافة بين  2.5

ومسافة ونصف بخط  الإنجليزيةللغة  Times New Roman 12المتن 
Simplified Arabic 13 .للأبحاث باللغة العربية 

الجدول  وعنوانوأشكال وصور في البحث يكتب رقم  جداولفي حالة وجود  -
وتكتب الحواشي  للمحتوى  ابحيث يكون موجزا  الأعلىالشكل والصورة في  أو

 الجداولاتباع نظام  الجداولكما يشترط لتنظيم  ،بشكل مختصر الأسفلفي 
 .12ويكون الخط بحجم  ،المعترف به في جهاز الحاسوب
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 والأشكال الجداولبما في ذلك  ا متسلسلاا الصفحات ترقيما ترقم  أنيجب  -
 المراجع.والصور واللوحات وقائمة 

المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة  إلىيُشار : طريقة التوثيق
(، ويكون ثبوتها في أسفل 0(، )2(، )1هكذا: ) الأعلى إلىتوضع بين قوسين 

صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل 
( 6عند الرقم ) انتهتمثلاا قد  الأولىت أرقام التوثيق في الصفحة ناك ذاإصفحة، ف

 (. 1الصفحة التالية ستبدأ بالرقم ) أنف

 :تيالآويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو  -

ا بالبنط الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا  :لاا أو 
النشـر، وسنته،  ومكانوالطبعة، والناشر،  المترجم، أو ،الغامق، واسم المحقق

عمرو بن  عثمان. مثال: أبو والصفحة- تعددت المجلدات أن-ورقم المجلد 
، 2. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، طالحيوانبحر الجاحظ، 

المصدر  إلى. ويشار 02ص ،0ج م،1665مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 ج، ص. :الحيوان: الجاحظ، تيالآو على النح ثانيةعند وروده مرة 

ا بالبنط : الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا اثانيا  
المخطوط، ورقمه، ورقم  ومكانا بالبنط الغامق، الغامق، واسم المخطوط مكتوبا 

، الفضل المأثور من سيرة الكنانيالصفحة. مثال: شافع بن علي  أواللوحة 
، مجموعة مارش رقم بأكسفورد البدليانمنصور. مخطوط مكتبة الملك ال السلطان

 .52(، ورقة 020)

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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بين علامتي  االمقالة موضوعا  عنوانثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، 
بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة، ورقم  اواسم الدورية مكتوبا  ،" "تنصيص 

"، مدخل-الأندلسيبالتراث  الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوطي
، سنة الثانيمجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .176م، ص1665ه/ 1015

بين قوسين  القرآنية ياتالآالنبوية: تكتب  حاديثوالأ القرآنية ياتالآا: رابعا   
 . وتثبتيةالآورقم  ،السورة إلى الإشارة مع ﴾﴿ العثمانيمزهرين بالخط 

 .مظانهابعد تخريجها من  »«النبوية بين قوسين مزدوجين  حاديثالأ

)اسم الباحث( في  هنفس الاسمملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أوذلك لفتح المجال  ؛عددين متتالين



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

12 

  

 

 فهرس المحتويات
 الصفحة                                                           عنوان البحث

 تحليلية ةوالتطبيق دراسبين النظرية  ةالبيروقراطي -8
 81..............................د. آمنة رمضان علي العريفي........................

 منصور لأبي اللغة تهذيب معجم في القرآنية القراءات في التقدمي الحركي الإتباع -2

 . الأزهري 
 68............................................................إفريج صالح نورية أ. 

  . الإسلام صدر في الإسلامية الدولة في السياسي اللجوء ظاهرة -3
 20................................... الصغير أحمد فائزة أ. كورة، خليفة مراد د. 

 . بي والاجتهاد المقصديحكم نقل الأعضاء وفق النظر الط -0
 820..............................سالم مفتاح إبراهيم بعوهد. علي عبد الله إجمال، أ. 

قراءة  نظرية صامويل هنتنجتون "أنموذجا" صدام الحضارات بين الواقع والنظرية -2
 . تحليلية نقدية

 822......................................................د. مسعودة رمضان العجل
المنبلجة  والصرف في الأنوار الشعرية للأدواتشرح الشواهد  الآثار المبتهجة في -1

 . بي العباس النقاوسيلشرح المنفرجة لأ
 801........................................................... د. محمد سالم العابر

 . الصورة الشعرية -0

 282.........................................................يد. عطية صالح الربيق

 .إلزام الواعد بوعده ومواعدته المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا   -1

  202................................أ. فرحات البشير الكاسح........................
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من أقدم العصور حتى القرن الأول خيول القبائل الليبية الأصيلة وشهرتها العالية -2
 قبل الميلاد .

 212................................................د. عياد مصطفى محمد إعبيليكة

 . النمو الحضري وتطور أنماط استعمالات الارض بمدينة الخمس -84

 341.............................د. رجعة سعيد الجنقاوي، د. نجوي عمر الجنين....

ثقافة الجسد الأنثوي وإعادة إنتاج التمثلات الاجتماعية والثقافية للتراتبية الجنسية  -88
 . )دراسة ميدانية(
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 م الواعد بوعده ومواعدته المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا  إلزا

 إعداد: أ. فرحات البشير الكاسح                                              
 المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا  أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل

ا عبده ورسوله صلى الله عليه و  على آله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
 ، ، ، أما بعدتسليماا كثيراا مسل ِّ و 

فإن عقد البيع يتأثر بمؤثرات كثيرة منها دخول عنصر الوعد، أو المواعدة 
من المعلوم أنه قد شاع في و  ،عنصر الأجلقبل عقده، خصوصاا إذا انضم إليهما 

، من يرغب في امتلاك سلعة غيره بشرائها منه بربح بثمن مؤجلالناس اليوم أن يعد 
المواعدة السابقة، وصار هذا التصرف  على  ثم إذا حضرت السلعة أَتَمَّا البيعَ بناء 

 «.المرابحة للآمر بالشراء»معروفاا بلقه: 

ا، مومدى لزومه ،أو المواعدة الوعد اؤل مهم عن حكم هذاستمن هنا برز 
، همنعو  هجواز صحته وفساده و ا من حيث ما على  عقد البيع الواقع بعدهموعن تأثيره

 وسأجيب ـ إن شاء الله ـ عن هذا الأسئلة من خلال هذا الموضوع ومباحثه.

 خطة البحث:

إلزام الواعد بوعده ومواعدته، المرابحة للآمر بالشراء »قسمت بحثي هذا: 
وفيه . بالقضاء بوعدهبمعروف إلزام الواعد الأول: حكم ين: مبحثإلى   «أنموذجا  

مر حكم القضاء بالمواعدة في البيع )المرابحة للآ المبحث الثاني:مطلبان. و
 .وفيه مطلبان بالشراء(.

                                                 
 عضو هيئة التدريس بجامعة المرقب قسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب الخمس 
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.بالقضاء بوعدهبمعروف إلزام الواعد المبحث الأول: حكم   

مطلب م لذلك بن أقد ِّ رأيت أفي تفاصيل هذا المبحث  الكلامقبل بسط 
 أذكر فيه حقيقة الوعد والمواعدة. يتمهيد

  تمهيد في تعريف المواعدة وحقيقة الوعد.المطلب الأول: 

 المعنى اللغوي للوعد والمواعدة:  -أولا  

قبل أن أشرع في بيان معنى الوعد والمواعدة لغة يحسن أن أنبه إلى أني 
وهي « وعد»لها الفقهاء من مادة سأقتصر على ذكر معاني الألفاظ التي استعم

دَة بتخفيف الدالـ  )الوعد المواعدة( دون إطالة ببيان جميع معاني هذه المادة، ـ  العِّ
 حتى لا يطول الكلام دون إفادة.

د دَةا بالتخفيف، والوعد ـ  بكسر العينـ  كلمة الوعد مصدر وَعَد يَعِّ ا وعِّ وَعْدا
ا دَةُ يكونان مصدراا واسما هو الرجاء، يقال: « وعد»عنى الأصلي لمادة ، والم(1)والعِّ

  .(2)د  اعِّ ها من النبت، ويوم وعام وَ خيرُ  يَ جِّ تِّ الأرضُ أي: رُ دَ عَ وَ 

 . (3)وقال ابن فارس: الواو والعين والدال كلمة صحيحة تدل على ترجية بقول  

وا الخير اء: يقال: وَعَدْتُهُ خيراا ووَعَدْتُهُ شرًّا بإسقاط الألف، فإذا أسقطوقال الفر  
دَة، وفي  والشر قالوا في الخير: وَعَدْتُهُ، وفي الشر: أَوْعَدْتُهُ، وفي الخير: الوَعْد والعِّ

 .(4)الشر: الإيعاد والوعيد

                                                 
  .0/55تهذيب اللغة  (1
  .0/110، والصحاح للجوهري 1/652أساس البلاغة  (2
  .6/125معجم مقاييس اللغة  (3
 .2/025، والمحكم والمحيط الأعظم 1/226إصلاح المنطق  (4



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

247 

  

 

 :ويقال»ومن معاني المواعدة المفاعلة من الوعد، قال أبو بكر الأنباري: 
ل فاعلتُ أن يكون من واعدتُ فلاناا أواعده مواعدة إذا وَعَدْتُهُ ووَعَدَنِّي، لأن سبي

 اثنين، كقولك: شاركتُ الرجل وقاتلته وبايعته، وقد يكون لواحد كقولك: عاقبتُ 
 . (1)«هلَ تَ ، معناه: قَ الكافرَ  النعلَ، وقاتل اللهُ  ، وطارقتُ اللصَّ 

ا، هذا في الخير، وأما في الشر ، أي: وَعَدَ بعضُ القومُ  دَ اعَ وَ ويقال: تَ  هم بعضا
 .(2)فيقال: اتَّعَدُوا

 التعريف الاصطلاحي للوعد والمواعدة: -ثانيا  

اب وغيرهما من فه ابن عرفة والحطَّ أما الوعد في الاصطلاح الفقهي، فقد عرَّ 
 . (3)«إخبار عن إنشاء المخبر معروفاا في المستقبل»بأنه:  علماء المالكية 

الوعد في الاصطلاح: الإخبار بإيصال »بقوله:  الحنفي وعرفه العَيْنِّي  
 .(4)«خلافاا، وقيل: هو عدم الوفاء به الخير في المستقبل، والإخلاف: جَعْل الوعدِّ 

دَةَ بعضُ وعرَّ  الإعلان عن رغبة الواعد في إنشاء »المعاصرين بأنها  ف العِّ
  .(5)«معروف في المستقبل يعود بالفائدة على الموعود له

 ف للوعد أمران:يويظهر من هذا التعر 

عد إلزام الشخص نفسه شيئاا الآن، وإنما هو إخبار أنه ليس في الو  -لأولا

                                                 
  .2/125الناس الزاهر فى معانى كلمات  (1
 .0/110الصحاح للجوهري  (2
، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 150تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص (3

 .2/562. وانظر شرح حدود ابن عرفة 1/250الإمام مالك 
 .1/007عمدة القاري  (4
 .556الوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي لهارون خليف جيلي ص (5
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 . (1)عن شيء يفعله في المستقبل

ا لا يكون إلا بالمعروف -لثانيا  . (2)أن الوعد اصطلاحا

 ولهذين الأمرين أهمية كبيرة عند حديثنا عن الإلزام بالوعد والقضاء به. 

دَ »لنكاح: بـاب وغيرهما في باب اأما المواعدة فرَسَمَهَا ابن رشد والحطَّ  أن يَعِّ
كلٌّ منهما صاحبه بالتزويج، فهي مفاعلة لا تكون إلا من اثنين، فإن وَعَدَ أحدهما 

دَة  .(3)«دون الآخر فهذه العِّ

إعلان شخصين عن رغبتهما في »فها الدكتور نزيه كمال حماد بأنها وعرَّ 
 .(4)«إنشاء عقد في المستقبل تعود آثاره عليهما

ف في رَ عْ الاصطلاحي للوعد والمواعدة نعلم أن ما يُ وبناء على هذا الرسم 
هو من باب المواعدة، لا من باب الوعد « بيع المرابحة للآمر بالشراء»هذا العصر بـ
دَة لأمرين:  والعِّ

ا بمعروف  -الأول أن الوعد بالشراء من المشتري وبالبيع من البائع ليس وعدا
ح لَ طَ صْ وما كان كذلك لم يُ  محض، وإنما هو وعد بإنجاز معاوضة في المستقبل،

دَةا  ا وعِّ  على تسميته مواعدة.  حَ لِّ طُ ، وإنما اصْ على تسميته وعدا

الآخر بإنجاز عقد البيع في  دَ عَ ا قد وَ مأن المشتري والبائع كل منه -الثاني
المستقبل، وبصدور الوعد من أكثر من طرف ينطبق على فعلهما مصطلح المواعدة 

                                                 
 .1/250لي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك فتح الع (1
 .002بيع التقسيط وأحكامه ص (2
 . 0/012، والتاج والإكليل 0/010، ومواهب الجليل 1/522المقدمات لابن رشد  (3
 .502الوفاء بالوعد لنزيه حماد ص (4
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دَةالدال على المشاركة والمفا المطلب .(1)علة في الوعد، لا مصطلح الوعد والعِّ
 :القضاءببوعده بمعروف إلزام الواعد حكم  -الثاني

كْر اختلاف العلماء في إلزام الواعد بمعروف بوعده  كان ينبغي قبل ذِّ
بالقضاء أن نذكر اختلاف العلماء في وفاء الواعد بوعده ديانة ومروءة دون قضاء، 

اء في هذه المسألة ونقاش أدلتهم يطيل البحث أكثر من ولكنَّ سرد أقوال العلم
المسموح بنشره في المجلات المحكمة، فرأيت حذفه، والآن لنعد إلى  مطلبنا المطلب 

 الثاني، فنقول:

اختلف العلماء في حكم القضاء بالوعد على الواعد وإلزامه به على خمسة 
 :أقوال

ا؛ لأن الوفاء به مستحب، ى به على الض  ق  ن الوعد لا يُ أالأول: قول ال واعد مطلق 
 على شيء لم يجب عليه. رُ ب  ج  ويُ  الإنسان مُ ز  ل  ولا يُ 

 وبهذا قال أغلب من لم ير وجوب الوفاء بالوعد، وهو أحد أربعة أقوال
ة دَ عن هذا القول وعن القول بالقضاء بالعِّ  اب لمالكية، لكن قال الحطَّ ا لعلمائنا
انهما قولان ضعيفان جإ :مطلقاا  . (2)دًّ

ا وقد قال به  ين ن قال بوجوب الوفاء بالوعد ديانة، قال تقي الد ِّ مَ  بعضُ أيضا
بْكِّي   ى مِّن تركته، وإنما أقول يجب الوفاء ضَ قْ ولا أقول يبقى دَيناا حتى يُ : »السُّ

 . (3)«تحقيقاا للصدق وعدم الإخلاف

                                                 
  . 001المصدر السابق، وبيع التقسيط وأحكامه ص (1
.157، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص022، 15/016، 5/15البيان والتحصيل  (2

  
  . 256، 6/255الفتوحات الربانية لابن علان  (3
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أن يقال: ر هل يمكن ظَ نْ ويُ »هذه المقولة بقوله:  وقد استشكل ابن حجر 
م بوفاء زَ لْ ولا يجب الوفاء؟ أي: يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يُ  ،م الإخلافرُ حْ يَ 

 . (1)«ذلك؟

التماس السعد في الوفاء »ى على ذلك في جزئه المسمَّ   يُّ اوِّ خَ وأجاب السَّ 
قلت: ونظير ذلك نفقة القريب، فإنها إذا مضت مدة يأثم بعدم »فقال: « بالوعد

م به، ونحوه قولهم في فائدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: زَ لْ الدفع، ولا يُ 
 . (2)«تضعيف العذاب عليهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها

في مذهب المالكية أن مقتضى مذهبهم أن   ي  اوِّ خَ ونظير ما ذكره السَّ 
إبطالها عليه بفلس الواهب يأثم إذا طالبه الموهوب له بتسليم الهبة، فماطله حتى تم 

الواهب أو موته، لأن عدم القضاء بالهبة للموهوب والحكم ببطلانها في الفلس 
على اتهامهما بالعمل على حرمان الغرماء أو الورثة من بعض ما  والموت مبني  

صار إليهم، وبناء الحكم على وجود التهمة في الظاهر، لا ينفي الإثم في الباطن، 
 م حلالاا. ر ِّ حَ حراماا ولا يُ  ل  حِّ لأن حكم الحاكم لا يُ 

ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه : »وقال الشنقيطي 
ر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا بَ جْ م به جبراا. بل يؤمر به ولا يُ زَ لْ ولا يُ  ،به
 . (3)«بمعروف محض ر على الوفاء به؛ لأنه وعد  بَ جْ يُ 

                                                 
  .5/262فتح الباري  (1
، والوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي لنزيه 6/256الفتوحات الربانية لابن علان  (2

  .527حمادص
  . 0/001أضواء البيان  (3



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

251 

  

 

ا.ض  ق  لوعد يُ اأن : ثانيالقول ال  ى به على الواعد مطلق 

، وابن شُبْرُمَةَ ذلك رُوِّيَ  ، وذكره ابن (1)عن عمر بن عبد العزيز، وابن الَأشْوَعِّ
لأحد بعينه، وقد تقدم أن هذا القولَ والقولَ  هُ و زُ عْ رشد وغيره قولاا في المذهب، ولم يَ 
ا عند المالكية  . (2)الأول ضعيفان جدًّ

ق على شرط عد المجرد لا يلزم الواعد  الوفاءُ به، أما المعل  ن الو أ: ثالثالقول ال
 ق عليه. ى به عليه متى تحقق الشرط المعل  ض  ق  فهو لازم ويُ 

ا، أي: غير مقترن بصورة من صور التعليق،  آخرَ  فإذا وعد رجل   ا مجردا وعدا
قضي فلا يكون لازماا، مثال ذلك: لو قال رجل لآخر: أنا أسلفك ما تتزوج به، أو أ

 ينك، أو سأله الآخر ذلك، فقال: نعم أفعل، فإن ذلك غير لازم له.عنك دَ 

على حصول شيء، أو على عدم حصوله، لزمه ذلك، فثبوت  هُ وإذا عَلَّقَ وعدَ 
الموعودَ به المعلَّقَ، مثال ذلك: لو قال رجل لآخر: بع  تُ بِّ ثْ عليه، يُ  قِّ الشرط المعلَّ 

منه فأنا أعطيك إياه، فلم يعطه المشتري الثمن هذا الشيء من فلان، وإذا لم يعطك ث
وهو مذهب  ،الثمن المذكور بناء على وعده أداءُ  وامتنع أو ماطل، لزم الرجلَ 

 . (3)الحنفية

المواعيد بصور التعاليق تكون »والأصل في ذلك ما تقرر عندهم من أن 
 .(1)«الوعد لا يلزم الواعد إلا إذا كان معلقاا»، وأن (4)«لازمة

                                                 
، وعمدة 6/275، والمحلى 15/005لبيان والتحصيل ، وا2/652صحيح البخاري  (1

  .10/220القاري 
  .157، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص15/017، 5/15البيان والتحصيل  (2
  . 1/57، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 0/006البحر الرائق  (3
  .6/0الفتاوى البزازية  (4
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قاا، ظهر منه معنى الالتزام كما في قوله: إن وا ذلك بأنه إذا كان معلَّ وعلل
 . (2)، لم يلزمه بمجردهج  حُ يلزمه، ولو قال: أَ  يَ فِّ شُ ، فَ ج  حُ شُفِّيتُ أَ 

وقد انتقد الشيخ مصطفى الزرقا بناء الحنفية الإلزام على الصورة اللفظية 
ليق وعدمه لا يغير من حقيقة للوعد بكونها تعليقية أو غير تعليقية، وذكر أن التع

وما ذهب إليه المالكية من بناء الإلزام على فكرة دفع الضرر قال:  .الوعد شيئاا
 .(3)للموعود من تغرير الواعد أَوْجَهُ من الاجتهاد الحنفي الحاصل فعلاا 

ة مرتبطة بسبب، ودخل الموعود في السبب، فإنه إ: رابعالقول ال ن كانت العِد 
 . هاى عليه بض  ق  يُ 

كما إذا وعده بأن يسلفه ثمن سلعة يريد شراءها، فاشتراها، أو أن يقرضه  
ا على وعده، ففي مثل  مهر امرأة، فتزوج، أو ما يصلح به داره، فهدم الدار ـ اعتمادا

ى بالوعد على الواعد، أما إذا لم يباشر الموعود تلك الأسباب، فلا ضَ قْ هذه الحالات يُ 
 . (4)و القول المشهور في مذهب المالكيةيلزم الواعد بشيء، وهذا ه

وقد ذكر العلامة محمد العزيز جعيط أن هذا القول المشهور ليس مبنيًّا على 
 يَ ضِّ أساس وجوب الوفاء بالوعد، بل هو مبني على عدم وجوب الوفاء به، وإنما قُ 

به في صورة ما إذا أدخله في شراء عقار، أو تزوج امرأة، أو غير ذلك، لأنه تسبب 
ا للضرر عن الموعود المغرَّ  ر به، له في إنفاق مال قد لا يتحمله ولا يقدر عليه، رفعا

                                                                                                                 
  .255الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (1
  .1/57، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 0/207غمز عيون البصائر  (2
  .1201، 2/1202المدخل الفقهي العام  (3
، وتحرير الكلام 000، 016، 15/015، 5/15، والبيان والتحصيل 0/220المدونة  (4

 .155في مسائل الالتزام ص
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ر  و لا  ضِر ار  في ذلك، إذ  هُ طَ رَّ وتقريراا لمبدأ تحميل التبعة لمن وَ  ر   . (1)لا  ض 

ة إن كانت على سبب، وإن لم يدخل الموعود بسبب ض  ق  : يُ خامسالقول ال ى بالعِد 
ة في شيء  .العِد 

يقول: أريد أن أتزوج، أو أن أشتري كذا، أو أن أقضي غرمائي،  كأن 
ا إلى مكان كذا فأعرني دابتك ، أو أن أو سيارتك فأسلفني كذا، أو أريد أن أركب غدا

ك، فيقول: نعم، ثم يبدو له قبل أن يتزوج، أو تبقر جرارك أو أحرث أرضي فأعرني 
ليه به، ما لم يترك الموعود ى عضَ قْ أن يشتري، أو أن يسافر، فإن ذلك يلزمه، ويُ 

الأمر الذي وعده عليه، وكذا لو لم يسأله، وقال له هو من نفسه: أنا أسلفك كذا أو 
ى به ضَ قْ لك كذا لتقضي دَينك أو لتتزوج أو نحو ذلك، فإن ذلك يلزمه، ويُ  بُ هَ أَ 

 عليه. 

                                                 

ضرار أخرجه  . وحديث لا ضرر ولا202مجالس العرفان ومواهب الرحمن لجعيط ص (1
، ومن طريقه البيهقي 1/220، ومن طريقه الشافعي في مسنده 1026ح2/705مالك في الموطأ 

، 22502ح5/026، عن يحيى المازني مرسلاا، بإسناد صحيح. وأخرجه أحمد 11655ح6/157
عن عبادة بن  22202ح12/100، 11657ح 6/156، والبيهقي 2002ح2/750وابن ماجه 

، ومن 2005ح2/66، والحاكم في المستدرك 255ح0/77جه الدارقطني الصامت مرفوعاا. وأخر 
، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاا: قال الحاكم: صحيح على شرط 11166ح6/66طريقه البيهقي 

، والطبراني في 2001ح2/750، وابن ماجه 2567ح1/010مسلم. ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 
 11/225ا. وأخرجه الطبراني في الكبير ، عن ابن عباس مرفوعا 11526ح11/022الكبير 

عن عائشة مرفوعاا. قال  50ح0/227، عن ابن عباس موقوفاا.  وأخرجه الدارقطني 11576ح
له طرق يقوي بعضها بعضا )...( وقال ابن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من »النووي: 

لعلم واحتجوا به، وقول أبي داود: وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل ا
. 020جامع العلوم والحكم ص« إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف

  .252،ح1/065وصححه الألباني وتوسع في تخريجه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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أما إن كانت على غير سبب كما إذا قال: أسلفني كذا ولم يذكر سبباا، أو 
دابتك أو بقرك ولم يذكر سفراا ولا حاجة، فقال: نعم، ثم بدا له، أو سيارتك أو ني أعر 

لك كذا، ولم يذكر سبباا، ثم بدا له، فلا  بُ هَ قال هو من نفسه: أنا أسلفك كذا أو أَ 
 . (1)ةيَّ بِّ تْ عُ ى بها عليه. قاله أَصْبَغُ، ونحوه عن مالك في الْ ضَ قْ يُ 

 .(2)«اأيضا  وهو قويٌّ : »اب قال الحطَّ 

ا على رفع الضرر عن الموعود؛ لأنه لما وعده  ويبدو أن قول أَصْبَغَ مبني        أيضا
دَة، والله أعلم.  على سبب، منعه من أن يحتال لنفسه في الأمر الذي كان سبباا للعِّ

 الترجيح: 

ا ،الراجح والله أعلم هو القول الرابع  ؛والقول الخامس لأصبغ قوي أيضا
 فهو لما وعده على سبب ر به،لضرر عن الموعود المغرَّ ارفع  على انمبنيما هلأن

تسبب له في إنفاق مال قد  ،ونحو ذلك أو تزوج امرأة أو بنائه شراء عقار، وباشره ك
فوجب رفع الضرر عنه. وعلى قول أَصْبَغَ يُقْضَى به  لا يتحمله ولا يقدر عليه،

ه في الأمر الذي كان لأنه لما وعده على سبب، منعه من أن يحتال لنفسعليه؛ 
دَة،  ر  إذ للمور ِّط المتسبب بالضرر، تقريراا لمبدأ تحميل التبعة كل ذلك سبباا للعِّ ر  لا  ض 

 جاء فيه:  ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي،(3)و لا  ضِر ار  

ثانياا: الوعد )وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( »
ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاا على سبب ودخل  يكون ملزماا للواعد

                                                 
  ، وما بعدها.000، 015، 15/017البيان والتحصيل  (1
 .157مسائل الالتزام ص تحرير الكلام في (2
، تقدم تخريجه قريباا. (3   حديث حسن 
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 .(1)«الوعود في كلفة نتيجة الوعد

 ان:هتنبي

 الأول: التنبيه 

: لم يُرْوَ (2)الطَّ وقال ابن بَ : »5/222 الباري  قال الحافظ ابن حجر في فتح
دَة ـ أي: مطلقاا ـ وإنما نُ  مالك أنه عن  لَ قِّ عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعِّ

يجب منه ما كان بسبب انتهى. وغفل عما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد 
العزيز، وعما نقله هو عن أَصْبَغَ، وعما سيأتي في البخاري الذي تصدى لشرحه في 

 «.الوعد( في أواخر الشهادات بإنجازباب )من أمر 

يمكن  (3)عن أَصْبَغَ لاا، وما ذكره ابن بَطَّال قلت: قد تقدم مذهب أَصْبَغَ مفصَّ 
سعيد حجر، ولولا ما رُوِّيَ عن  فهمه بما يتفق مع مذهبه بخلاف ما فهمه به ابنُ 

ال وجه، وذلك لأنه ما من أحد ممن طَّ ، لكان لنفي ابن بَ (4)ابن شُبْرُمَةَ و ابن الَأشْوَعِّ 
دَة إلا وتجد فيما رُوِّيَ عنه ما يدل على أن ذلك ليس عل ى رُوِّيَ عنه القضاء بالعِّ

الذي رَوَى عنه  إطلاقه، أو ما يدل على خلافه، فهذا عمر بن عبد العزيز 
عن ابن  ،عن يونس بن زيد ،عن ابن وهب ،من طريق سَحنون  (5)ةيَّ بِّ تْ عُ صاحب الْ 

                                                 
، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه 1622، 1566ص2ج5مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع    ( 1

 . 61الإسلامي ص
  . 7/115شرح صحيح البخارى لابن بطال  (2
  .7/110شرح صحيح البخارى لابن بطال  (3
، وذكر نحوه ابن حزم والعيني عن ابن «ع بالوعدوقضى ابن الأشو »قال البخاري:  (4

، 6/275: كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، والمحلى 2/652شبرمة. صحيح البخاري 
  .10/220وعمدة القاري 

  .15/006البيان والتحصيل  (5
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أن قوماا وعدوا رجلاا في أعطياتهم بشيء وجدوه منها إذا خرجت، : »الزهري  اب  هَ شِّ 
ى عنه وَ قد رَ « لعزيز، فقضى له عليهم بهافنكصوا عنه، فرافعهم إلى عمر بن عبد ا

نفسها  القصةَ  ـصحة وضبطاا  ةُ يَّ بِّ تْ عُ التي لا تجاريها الْ  ـ(1)سَحنون في المدونة
أنه قال في رجل أتى قوماا، فأعطوه إلى »وبالإسناد نفسه عن ابن شهاب الزهري 

يَ، فنزع رجال. قال ابن شهاب:  العطاء، وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب، فبلغ ما أعُْطِّ
 «.قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة، وليس لصاحبها أن يرجع فيها

كانا في الصدقة بعدما  ـكما ذكرت المدونة  ـفقضاء عمر وفتوى ابن شهاب 
دَة التي هي وعد من  وجبت لصاحبها، وكُتِّبَ له بها كتاب، وهذا يختلف عن العِّ

 عمرَ  ، لا أنه فعل ذلك الآن، وإنما ينفع قضاءُ ا في المستقبلالواعد بأنه سيفعل شيئا 
شهاب حجة لمذهب مالك في وجوب الهبة والصدقة والقضاء بهما  وقولُ ابنِّ 

 . (2)للموهوب له والمتصدق عليه خلافاا للجمهور القائلين بعدم وجوبها له إلا بالقبض

 التنبيه الثاني:

م ، ولكنهم لانةالوفاء بالوعد مروءة ودي وبوجالعلماء إلى  بعض ذهب 
فلا يُعْلَم مذهبهم فيه، من هؤلاء: أبو حامد  على الواعد،الوعد عن القضاء ب وايتكلم

 . (3)الغزالي وأبو بكر بن العربي وابن تيمية وغيرهم

                                                 
1) 6/116 ،117 ،116.  
 .2/670ف ، والإشراف على نكت مسائل الخلا0/107مختصر اختلاف العلماء  (2
، وحاشية ابن الشاط على 0/1522، وأحكام القرآن لابن العربي 0/102( إحياء علوم الدين 3

، والفتوحات الربانية لابن علان 12/202، وطبقات الشافعية الكبرى 25، 0/20فروق القرافي
 .5/555، والاختيارات العلمية لابن تيمية 256، 6/255
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 مر بالشراء(.: حكم القضاء بالمواعدة في البيع )المرابحة للآبحث الثانيالم

دُ آخر بشراء س لعة بربح إلا ويكون للواعد مصلحة من المعلوم أنه لا أحد يَعِّ
دَة، إما لكون السلعة المطلوبة من السلع التي يصعب على مثله جلبُها  في هذه العِّ

، وهذا الشرط ةمصلحله فيه مباشرة، وإما لأنه قد جعل في وعده بالشراء شرطاا 
، فأصبح دافع التوسع بالأجل من جانب الواعد بالشراء، «الأجل»غالباا ما يكون هو 

زين على بالشراء هما المحف ِّ  بالبيع الموعودِّ  ودافع الرغبة في الربح من جانب الواعدِّ 
مر بيع المرابحة للآ»انتشار صورة من صور البيع عُرِّفَت في عصرنا الحاضر بـ

دَ إنسان آخر بشراء سلعة بربح محدد بثمن مؤجل دفعة « بالشراء وذلك بأن يَعِّ
 .ط على دفعاتواحدة، أو مقسَّ 

ن الدكتور سامي حمود أن هذا البيع باسمه وصورته )بيع المرابحة وقد ظ
وليس الأمر كما ظن، فهذه الصورة موجودة في ، (1)للآمر بالشراء( من بنات فكره

ينَ  ة والآجال، وتناولها غيرهم في الفقه الإسلامي تناولها علماؤنا المالكية في بيوع العِّ
جمهور على منع التعامل بها، إما مواضع مختلفة، ولعل سبب عدم شهرتها أن ال
ينَة المحظورة، أو لأن البيع  غير منعقد، والإمام الشافعي فيها لكونها من بيوع العِّ

حين أجازها، أجازها بشرط الخيار للمتعاقدين، بأن لا تكون المواعدة ملزمة لهما، 
 وعدم الإلزام لا يشجع على التعامل بها.

، )حكم القضاء بالمواعدة في البيع(ولنعد الآن إلى  قضية هذا المبحث 
 وسيكون الكلام عليها في مطلبين:

                                                 
، وبحوث في المصارف الإسلامية 1262مي حمود صبيع المرابحة للآمر بالشراء لسا (1

 .206لرفيق المصري ص
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 :مذاهب المتقدمين في المواعدة على البيعالمطلب الأول: 

ر آراء علماء العصر في حكم الإلزام والقضاء كْ المفيد قبل ذِّ من ن أ رأيت
ن في مذاهب العلماء المتقدمي ـبشيء من التفصيل  ـن بي ِّ أبالمواعدة في البيع أن 

المواعدة على البيع؛ لأن كل فريق من المعاصرين يحتج لمذهبه في جواز الإلزام 
 يِّ ره الأقدمون في هذا الباب، ولنبدأ بمذهبَ بالمواعدة في البيع أو تحريمه بما سطَّ 

 ين:لأنهما عمدة المختلفِّ ونتوسع فيهما دون سواهما؛ المالكية والشافعية 

 مذهب المالكية:  -أولا  

ينَة وما  وجهاء المالكية المواعدة بالبيع من خلال بحثهم لأيبحث علم العِّ
  .يجوز منها وما لا يجوز

  وأوجه العِين ة عندهم ثلاثة: جائزة، ومكروهة، ومحظورة:

ينَة على ثلاثة أوجه: جائزة، ومكروهة، ومحظورة. »قال ابن رشد:  والعِّ
ينَة، فيقول  له: هل عندك سلعة كذا فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العِّ

أبتاعها منك؟ فيقول له: لا، فينقلب عنه على غير مراوضة ومواعدة، فيشتري تلك 
السلعة التي سأله عنها، ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها، 

 فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة.

ها وأشتريها منك، والمكروهة أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك في
 من غير أن يراوضه على الربح. 

والمحظورة أن يراوضه على الربح، فيقول له: اشتر سلعة كذا وكذا وأنا 
  .(1)«أربحك فيها كذا وأبتاعها منك بكذا

                                                 
 .2/55المقدمات  (1
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ينَة المحظورة[ وفي هذا الوجه »قال:  ست مسائل تفترق أحكامها بافتراق ]العِّ
ث في قوله: اشتر لنفسك، أو يقول: اشتر، معانيها، ثلاث في قوله: اشتر لي، وثلا
 ولا يقول: لي، ولا لنفسك، وذلك سواء:

ا بعشرة، وأنا أشتريها منك  إحداها: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا نقدا
ا.  باثني عشر نقدا

ا، وأنا أشتريها منك  والثانية: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا
 باثني عشر إلى أجل.

عكسها وهي أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا باثني عشر إلى  والثالثة:
ا.  أجل، وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا

ا، وأنا أشتريها منك باثني  الرابعة: أن يقول: اشتر سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا
ا.  عشر نقدا

ا، وأنا أشتريها منك ب الخامسة: اثني أن يقول: اشتر سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا
 عشر إلى أجل.

عكسها وهي أن يقول: له اشتر سلعة كذا وكذا باثني عشر إلى  السادسة:
ا  . (1)«أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا

بيع المرابحة »ولما كانت الصورتين الثانية والخامسة هما المستخدمتين في 
   ، فسأقتصر على بيان حكمهما دون غيرها، قال ابن رشد:«للآمر بالشراء

ا، وأنا أبتاعها منك » وأما الثانية وهو أن يقول: اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا
ل  ولا يجوز؛ لأنه رجل ازداد في سلفه، فإن  باثني عشر إلى أجل، فذلك حرام لا يَحِّ

                                                 
  .5/221، وما بعدها، 7/56، والبيان والتحصيل 56، 2/55المقدمات  (1
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وقع ذلك لزمت السلعة للآمر؛ لأن الشراء كان له، وإنما أسلفه المأمور ثمنها؛ ليأخذ 
لة ويطرح عنه ما أربى، ويكون له يعطيه العشرة معجَّ به منه أكثر منه إلى أجل، ف

جُعْل مثله بالغاا ما بلغ في قول، والأقل من جُعْل مثله أو الدينارين اللذين أربى له 
بهما في قول، وفي قول سعيد بن المُسَي ِّب: لا أجرة له بحال؛ لأن ذلك تتميم للربا، 

خَ  البيع، وهو بعيد، فقيل: معنى ذلك  قال في سماع سَحنون: وإن لم تَفُتِّ السلعة فُسِّ
  .إذا عَلِّمَ البائع الأول بعملهما )...(

ا، وأنا أبتاعها منك  (1)وأما الخامسة وهي أن يقول: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا
فيه إذا وقع، فروى سَحنون عن  فُ لَ تَ خْ باثني عشر إلى أجل، فهذا لا يجوز إلا أنه يُ 

الآمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل؛ لأن ابن القاسم، وحكاه عن مالك: أن 
المشتري كان ضامناا لها لو تلفت في يده قبل أن يشتريها منه الآمر، ولو أراد أن لا 
يأخذها بعد اشتراء المأمور، كان ذلك له، واستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من 

إن كانت السلعة الآمر إلا ما نقد في ثمنها، وقال ابن حبيب: يفسخ البيع الثاني 
ت إلى قيمتها معجَّ  لة يوم قَبَضَهَا الآمر، كما قائمة، وترد إلى المأمور، فإن فاتت رُد 

يصنع بالبيع الحرام؛ لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور، فدخله بيع 
 .(2)«ما ليس عندك

 وعلة منع البيع في الصورتين السابقتين عندهم مركبة من أمرين:

ينَة؛ لأن البائع المأمور لا غرض له في السلعة ولا هو  الأول: الأمر تهمة العِّ
في السلف بإعطاء عشرة عاجلة باثني عشر  دبالازديايريدها، وإنما يريد العين 

مؤجلة، وهذا الأمر أظهر في الصورة الثانية؛ لأن الشراء كان للآمر بقوله: اشتر 
                                                 

انظر البيان والتحصيل « لي»والصواب حذف «. اشتر لي. »2/55وقع في المقدمات  (1
7/57 ،55. 
 .0/026، ومواهب الجليل 55، 7/57لبيان والتحصيل . وانظر ا55، 2/57المقدمات  (2
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ينَة  لي، ولكن بمجرد المراوضة على السعر والربح دخلت الصورتان في العِّ
الحرام الذي هو ربا صُرَاح أن »ي التنبيهات: ف المحظورة، قال القاضي عياض 

على ثمن السلعة الذي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل، ثم  الرجلَ  يراوض الرجلُ 
ا، أو يراوضه على ربح السلعة التي  على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا

له من غيره فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا، أو للعشرة كذا.  يشتريها
 . (1)«ابن حبيب: هذا حرام

ي   والمعنى أن الشخص إذا قال لآخر: اشتر سلعة كذا : »وقال الخَرَشِّ
ا وآخذها منك باثني عشر لأجل كشهر مثلاا، فإنه لا يجوز لما فيه من  بعشرة نقدا

ا، ثم تارة  يقول الآمر: لي، وتارة لا يقول: لي، فإن قال لي فإن سلف جر نفعا
 . (2)«السلعة...

يفسخ »بيع المأمور السلعة قبل ملكها، ولذلك قال ابن حبيب:  الأمر الثاني:
)...( كما يصنع بالبيع الحرام؛ لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها  البيع الثاني

 . (3)«للمأمور، فدخله بيع ما ليس عندك

« بيع المرابحة للآمر بالشراء»هنا نعلم أن المواعدة المستخدمة في  ومن
ينَة  لَ لكلا المتبايعين، أو لأحدهما الخيار، أم لم يُجْعَل هي من بيوع العِّ سواء جُعِّ
المحظورة عند المالكية، بَلْهَ أن يُلْزَمَا بالمواعدة ويقضى عليهما بذلك، لأن في بيع 

بائعان على السعر والربح، ويتفقان على كل شيء، المرابحة العصرية: يتراوض ال
وجَعْل الخيار لهما يبعدهما عن بيع ما ليس عندهما، ولكن لا يدفع عنهما تهمة 

ينَة؛ خلافاا لما ذهب إليه شيخنا   ـحفظه الله  ـالصادق الغرياني الشيخ القصد إلى العِّ
                                                 

 .5/120منح الجليل  (1
 .5/127شرح الخرشي على خليل  (2
 .162، وقضايا فقهية ومالية معاصرة 2/55المقدمات  (3
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ر، واحتج لما ذهب حين حمل قول المالكية بالمنع على لزوم المواعدة وعدم الخيا
 إليه بما يلي:

ينَة المحظورة وهي 1 ـ ما قاله ابن رشد في بيان حكم الصورة الخامسة من العِّ
ا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، قال:  أن يقول: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا

فهذا لا يجوز إلا أنه يختلف فيه إذا وقع، فروى سَحنون عن ابن القاسم، وحكاه »
مالك أن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل؛ لأن المشتري كان ضامناا عن 

لها لو تلفت في يده قبل أن يشتريها منه الآمر، ولو أراد أن لا يأخذها بعد اشتراء 
المأمور، كان ذلك له، واستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقد في 

الثاني إن كانت السلعة قائمة، وترد إلى  ثمنها، وقال ابن حبيب: يفسخ البيع
لة يوم قبضها الآمر، كما يصنع بالبيع المأمور، فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجَّ 

الحرام؛ لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور، فدخله بيع ما ليس 
 . (1)«عندك

اشتراء  ولو أراد أن لا يأخذها بعد فقوله:» :قال الشيخ الصادق حفظه الله
 المأمور، كان ذلك له، يدل على أن قول ابن القاسم بإمضاء البيع إذا وقع مبني  
على أن الوعد بالشراء من الآمر غير ملزم، وما دام غير ملزم له، فمعناه أنه على 
الخيار إن شاء مضى في الصفقة، وإن شاء ترك، والخيار لا يبقى معه المحذور 

 . (2)«بيع المأمور السلعة قبل تملكهاالذي من أجله كان المنع، وهو 

اب وغيره من شراح مختصر خليل أن قول ابن وذكر عن ابن رشد والحطَّ 
 القاسم بإمضاء البيع إذا وقع مقيد بقيدين:

                                                 
 .0/026، ومواهب الجليل 55، 7/57. وانظر البيان والتحصيل 55، 2/57المقدمات  (1
 .160قضايا فقهية ومالية معاصرة  (2
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 أن يكون ضمان المبيع قبل أن يشتريه الآمر من المأمور. -الأول

 . (1)أن يجعل الخيار للآمر بعد تملك المأمور السلعة -الثاني

ويجاب عما ذكره الشيخ بأن المحذور الذي من أجله مُنِّعَ البيع في الصورة 
السابقة لا ينحصر في بيع المأمور السلعة قبل تملكها، فهناك وصف آخر أو علة 
ينَة، ومعلوم أن  أخرى إضافة إلى ما ذكره أنتجت الحكم، وهي المواطأة على العِّ

 . (2)الحكم إذا تعلق بوصفين لم يزل بزوال أحدهما

ينَة  ولذلك نص ابن رشد  في مواضع على أن هذه الصورة من العِّ
 . (3)المحظورة مع تقريره للخلاف فيها بعد المضي

ا وآخذها  :فقول المصنف: »اب وقال الحطَّ  )بخلاف: اشترها بعشرة نقدا
باثني عشر إلى أجل( يعني به: أنه يمتنع أن يقول الرجل للرجل: اشتر سلعة كذا 

ا، وآخذها باثني عشر لأجل سواء قال: اشترها لي، أو لنفسك، أو لم يقل: بعشرة نقدا 
 .(4)«لي، أو لنفسك، فهذا ممنوع، ولكن لكل واحد حكم يخصه

وعليه فالمضي بعد الوقوع بالقيدين المذكورين لا ينافي الحظر ابتداء، إذ 
ه أمثلة كثيرة ن، ولليس كل ما قيل بإمضائه بعد وقوعه يجوز الإقدام عليه، وهذا بي ِّ 

  في أبواب المعاملات: النكاح والبيوع وغيرهما.

للدلالة على أن الخيار هو المحلل الغرياني ـ الثاني مما تعل ق به شيخنا 2
ليس من الممنوع في الصرف أن يشتري »للمواعدة في البيع والمعاوضات قولهم: 

                                                 
 .160، 160قضايا فقهية ومالية معاصرة  (1
 .017المسودة في أصول الفقه ص (2
 .5/221، 7/56، والبيان والتحصيل 2/56المقدمات  (3
 .0/026مواهب الجليل  (4
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جع وأتم البيع، شخص الحلي من الذهب بالنقد على أن يريه لأهله، فإن أعجبهم ر 
ا، وكان على  ا، لا عقدا وإن لم يعجبهم رده، فهذا وعد بالصرف، لكنه لما كان وعدا

 .(1)«الخيار ينشأ عنه عند اختيار الإمضاء عقد جديد أجازوه

 ولنقاش هذه الجزئية أقول:

فه خفَّ »ـ اختار مَنْعَهَا، فقال: (2)وهو ابن المواز في كتابه ،إن راويها -أولا  
رِّهَهُ، وكراهيته أحبُّ إلينا، إلا أن يأخذها من غير إيجاب، ولا على مالك وكَ 
 «.الشراء

لأن وجهه إثبات »أنه خلاف المشهور عن مالك، قال الباجي:  -اثاني  
التأخير فيه بعد عقده على النقد، وهو  زَ وَّ الخيار في الصرف، وهو قول شاذ، وجَ 

ا بعيد، ويحتمل أن يريد به المواعدة في ال صرف وتقرير الثمن دون عقد؛ ولذلك أيضا
قال: إنه إن رضيهما أهله رجع فاستوجبهما منه، فذكر أن الإيجاب لم يوجد بعد، 
وإنما كان ذلك على سبيل تقرير الثمن ومعرفة ما يتبع الصرف إن رضيها أهله لما 

 . (3)«كُل ِّفَ الطلب ومعرفة الثمن فلم يُجْعَل إليه عقده

ينَة؛ لأن ثم إن ما ذكر في الراوي ة لا يخشى فيه تواطؤ العاقدين على العِّ
الصرف لا يدخله الأجل، ولا يكون إلا ناجزاا عند إيجابه، غاية ما تدل عليه هذه 

 ن: االرواية أمر 

 -كما تقدم -إثبات جواز الخيار في الصرف كجوازه في البيع، وهو  -الأول
 خلاف المشهور المعروف من مذهب مالك.

                                                 
 .166قضايا فقهية ومالية معاصرة  (1
 . 5/072ذكرها عنه ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات  (2
  .0/272موطأ المنتقى شرح ال (3
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كما ألحقوه بها في باب  ،حلي بالعروض في باب الصرفإلحاق ال -الثاني
 .(1)القراض في عدم جواز القراض به؛ لأن الصياغة غي رت حكمه

ا لأئمة  -حفظه الله  -الصادق والغريب أن شيخنا  كان قبل ذلك قد قرر تبعا
على الصرف مبني على وجود المراوضة في المذهب أن الخلاف في المواعدة 

السوم وعدمها، فالقول بالكراهة لابن القاسم، والجواز لابن نافع، إنما هو متى لم 
يكن في المواعدة مراوضة على السوم، وقول أَصْبَغَ بالمنع متى كانت هناك 

 . (2)مراوضة واتفاق على السوم

  ثاني ا مذهب الشافعية:

أَرَى الرجلُ الرجلَ السلعةَ، فقال: اشتر هذه وأربحك وإذا »: (3)قال الشافعي
فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء 
ا، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاا، ووصفه له، أو  أحدث فيها بيعا

جوز البيع الأول، ويكون هذا متاعاا أيَّ متاع شئتَ، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء ي
 (4)فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفتُ إن كان قال: أبتاعه

وأشتريه منك بنقد أو دَيْن، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن 
جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل 

 ئين:شي

 أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع. أحدهما:

                                                 
  . 5/157المنتقى شرح الموطأ  (1
 .167، 166قضايا فقهية ومالية معاصرة  (2
 .0/06الأم  (3
 كذا، والصواب: ابتعه. (4
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 «.أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا، أربحك فيه كذا والثاني:

نلاحظ في نص الشافعي السابق أنه لم ير المواعدة بالشراء وذكْرَ الربح 
ذريعةا وحيلة لأكل الربا كما فعل المالكية حين أعطوا شبهة العقد حكم العقد 

ـ اشترط أن يكون المتبايعان كل منهما  الشافعي الإمام  :، لكنه ـ أيفحرموها
ا، كل  ا ممنوعاا لسببين يتحققان معا بالخيار، لأن إلزامهما بالمواعدة يجعلها تنقلب عقدا

 واحد منهما كاف لمنعه: 

ا السبب الأول : أنهما تعاقدا على مبيع لا يملكه البائع، وبيع ما ليس مملوكا
 عنه.للبائع منهي 

أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا، »بيَّنه بقوله: : السبب الثاني
ره وفسَّ  -حسب علمي  -ولم يشرحه أحد من المتقدمين « أربحك فيه كذا

 المعاصرون بتفسيرين:

 (1)فيها مخاطرة عدم رضا البائع»: قال عبد العظيم أبو زيد: التفسير الأول
ا ثمن السلعة التي اتفق مع المأمو  ر على شرائها منه، وذلك إذا لم يكن الآمر عالما

بثمن السلعة التي يرغب إلى المأمور بشرائها، فهو إذا قال له مثلاا: اشتر هذه 
ثمن تضاف إليه العشرة، وإنما أراد ثمناا في  أيَّ  دْ رِّ وأربحك فيها عشرة، فإنه لم يُ 

راء، ولم يحصل تحديد للثمن، ن. فإذا كان الآمر ملزماا بالشنة أو بقدر معيَّ حدود معيَّ 
ره فإن الأمر سيؤول إلى عقد لم يرض به المشتري إن انتهى الثمن إلى فوق ما قدَّ 

ر أن الآمر أراد الشراء مرابحة على ثمن طَ وأراده، فكان في المسألة مع الإلزام خَ 
شراء ر عنه الإمام الشافعي بقوله )...( فإذا لم يتحقق الن دون غيره، وهو ما عبَّ معيَّ 

بذلك الثمن تحقق إكراه الآمر على الشراء بثمن لا يرضاه ما دام ملزماا بالشراء، 

                                                 
  ؛ لأنه هو المشتري، والبائع هو المأمور.«الآمر»كذا، والصواب:  (1
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ن فكان في المسألة )...( شبهةُ بيع ما لم يملكه البائع، وخطر البيع على ثمن معيَّ 
 . (1)«قد لا يتحقق فينعدم الرضا

ة لأن المأمور قد لا يجد السلع»المصري: يونس : قال رفيق التفسير الثاني
المطلوبة في السوق بالسعر المحدد، فيذهب سعيه باطلاا، ومعنى ذلك أن العقد عقد 

ر، فقد يتم للمأمور الشراء بالسعر المحدد، وقد لا يتم، وليس هناك ما يدعو إلى رَ غَ 
 .(2)«ررَ اغتفار هذا الغَ 

وكلا التفسيرين صالح لمنع المسألة حال الإلزام، إلا أن التفسير الثاني أقرب 
 ر في قوله للمأمور بلسان الحالرَ ؛ لأنه منعه من المخاطرة والغَ نص الشافعي  إلى

. فالسعر الذي سيشتري به (3)«إن اشتريته على كذا، أربحك فيه كذا: »أو المقال
 المأمور محدد، وإنما المخاطرة في وجوده.

 مذهب الحنفية:  -ثالث ا

البيع كأن يقال: سأبيعك، ذهب الحنفية إلى أن صيغة الاستقبال لا ينعقد بها 
 . (4)أو سوف أبيعك، لأنها وعد مجرد، وفي معنى المساومة في البيع

لَم الإنسانوكذلك لا ينعقد عندهم بيع  ا له إلا في السَّ ، وذلك (5)ما ليس مملوكا
إذا كان البائع يبيع بالأصالة عن نفسه، فإن كان وكيلاا عن البائع انعقد بيعه وجاز، 

                                                 
 .155، 157بيع المرابحة لعبد العظيم أبو زيد ص (1
 .251مية لرفيق المصري صبحوث في المصارف الإسلا (2
 .0/06الأم  (3
 1/102درر الحكام شرح مجلة الحكام  (4
ومن شروط السلم عندهم وعند الجمهور تعجيل رأس المال وقبضه فعلا قبل افتراقهما  (5

 .0/622بالأبدان. انظر الفقه الإسلامي وأدلته 
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، وإذا باع ملكه الغائب على الصفة ثبت (1)ا وُقِّفَ على إجازة المالكوإن كان فضوليًّ 
 . (2)للمشتري خيار الرؤية ولو وجده على الصفة التي اشتراه عليها

وعليه فبيع المرابحة للآمر بالشراء غير منعقد أصلاا عند الحنفية لدخوله 
دة عندهم لا ضمن معنى أو أكثر من المعاني السابقة، ومما يدل على أن المواع

 أمران: ينعقد بها البيع

في كتاب  ما جاء عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني  الأمر الأول:
قلت: أرأيت رجلاا أمر رجلاا أن يشتري داراا بألف درهم، » :(3)ليَ المخارج في الحِّ 

وأخبره أنه إن فعل، اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، 
ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة 

 في ذلك؟

قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، ويقبضها، 
ويجيء الآمرُ ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. فيقول 

مر لازماا، ويكون استيجاباا من المأمور المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآ
ولا يقل المأمور مبتدئاا: بعتك إياها بألف ومائة؛ لأن خياره يسقط  :للمشتري: أي

بذلك، فيفقد حقه في إعادة الدار إلى بائعها، وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن 
 «. المأمور من ردها بشرط الخيار، فيدفع عنه الضرر بذلك

مر بأن يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام أنه لا يجوز فدل إرشاده للآ
له أن يبيعها للمأمور قبل تملكها، وإلا لما احتاج لإرشاده إلى هذه الحيلة، كما دل 

                                                 
 .252، 5/276، والبحر الرائق 107، 5/106بدائع الصنائع  (1
 .6/005ح القدير فت (2
 . 07ص (3



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

269 

  

 

ا، على  عدم إرشاده للآمر والمأمور بأن يتبايعاها بالخيار للمشتري، أو لهما جميعا
 .(1)ده أصلاا أنه لا خيار لهما في هذا البيع؛ لعدم انعقا

: كلامهم عن اختلاف مشايخهم في تكييف عقد الاستصناع، الأمر الثاني
 . (2)أهو مواعدة أم معاقدة

أن الذين قالوا: إن عقد الاستصناع مواعدة ا الاختلاف والذي يعنينا من هذ
 .احتجوا بعدم انعقاده

زَ استحساناا في م ورده على غير والذين قالوا بأنه بيع ومعاقدة احتجوا بأنه جُو ِّ
لَم ا على السَّ  فدل ذلك كله على أن المواعدة لا ينعقد بها البيع .قياس، أو قياسا

ا منحلاا لتضمنه الخيار للمتعاقدين.عندهم  ، ولو سُلَّم جدلاا بأنه بيع منعقد، لكان بيعا

 مذهب الحنابلة:  -رابعا  

قال المشتري: أنا ف ،ولو قال البائع: بعتك كذا بكذا: »قال منصور البُهُوتِّي  
لم يصح، أي: لم ينعقد البيع؛ لأن ذلك وعد  بأخذه، فإن قال المشتري  .آخذه بذلك

صح البيع لوجود الإيجاب  .أخذته منك، أو أخذته بذلك :لمن قال له بعتك كذا بكذا
 . (3)«والقبول

 مذهب الظاهرية:  -خامسا  

فضة، وفي بيع والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بال: »قال ابن حزم 
الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز، تبايعا بعد ذلك 
ا جائزة، تبايعا أو لم  ا، وكذلك المساومة أيضا أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعا

                                                 
 .1106وانظر بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية لرفيق المصري ص (1
 .12/200، والمبسوط للسرخسي 2/060، وتحفة الفقهاء 7/115انظر فتح القدير  (2
ا مطالب أولي النهى 0/107كشاف القناع  (3  .0/6. وانظر أيضا
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 .(1)«يتبايعا؛ لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك

 ن في المواعدة:للمتقدمي فتبي ن مما سردتُه أن لدينا ثلاثةَ أقوال  

ـ قول من أصوله سد ذرائع الربا أعطاها شبهة العقد، فحكم بتحريمها 1
ينَة المحظورة.   وأدرجها ضمن بيوع العِّ

ـ وقول اشترط الخيار للمتعاقدين للخروج بهذه المعاملة عن الغَرَر، وعن أن 2
 ليس عنده.لا يملك أو ما ما  الإنسانتكون من بيع 

ا له غير  الإنسانراا البتة، لأن بيع ـ وقول لا يرى لها أث0 ما ليس مملوكا
لَم، ولأنه وعد بالشراء وليس  منعقد إذا كان البائع يبيع بالأصالة عن نفسه إلا في السَّ

 شراء، والوعد ـ عندهم ـ لا يجب الوفاء به.

المطلب الثاني: اختلاف المعاصرين في جواز اشتراط لزوم المواعدة للطرفين 
 لشرط. والقضاء بهذا ا

اختلف علماء العصر في جواز اشتراط لزوم المواعدة للطرفين والقضاء بها 
 على المتواعدين ببيع أو بمعاوضة على ثلاثة أقوال:

، ويجب على جائز القول الأول: اشتراط لزوم المواعدة السابقة على عقد البيع
سائر وع و ى بها عليهما في البيض  ق  المتواعدين الوفاء بها مروءة وديانة، ويُ 

 المعاوضات. 

، وعبد الله بن  ي  وأبرز من قال بذلك: سامي حمود، والقرضاوي، والقَرَهْدَاغِّ

                                                 
 .066، 7/065المحلى  (1
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المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي،  مؤتمر. وبه صدر قرار (1)مَنِّيع، وغيرهم
 .(2)المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت مؤتمروقرار 

 أدلة هذا القول: 

 لقول بأدلة:استدل أصحاب هذا ا

 .مكن القضاء به إذا اقتضت المصلحة ذلكيكل ما يجب ديانة أن الدليل الأول: 

أن الوعد ملزم للطرفين ديانة وقضاء طبقاا لأحكام المذهب قالوا: وقد عرفنا 
المالكي، وملزم للطرفين ديانة طبقاا لأحكام المذاهب الأخرى. وكل ما يجب ديانة 

 .(3)مصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيهأمكن القضاء به إذا اقتضت ال

 نقاشه:

 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجوه: 

أن الوعد الذي وقع الاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم، فقال  الوجه الأول:
المالكية بالإلزام به ديانة وقضاء، وقال غيرهم بالإلزام به ديانة لا قضاء هو الوعد 

دَ شخص  بمعروف من جانب واحد، ك  .بأن يدفع له مبلغاا من المال آخرَ  أن يَعِّ
ومسألتنا هذه ليست من هذا القبيل، لأن الوعد فيها من أحد الطرفين يقابله وعد من 
الطرف الآخر، فهو أقرب إلى العقد منه إلى الوعد، وينبغي أن تطبق عليه أحكام 

 . (4)العقد
                                                 

، والمرابحة للآمر بالشراء للسالوس 1122يع المرابحة للآمر بالشراء لسامي حمود صب (1
 .122، وبيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي ص1262، 1261ص

 .065، وبيع التقسيط وأحكامه ص1262، 1261المرابحة للآمر بالشراء للسالوس ص (2
 .1222المرابحة للآمر بالشراء للضرير ص (3
 .1221ة للآمر بالشراء للضرير صالمرابح (4
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المشهور عنهم ـ بوجوب أن الوعد الذي قال المالكية ـ في  الوجه الثاني:
الوفاء به والإلزام به بالقضاء هو الوعد القائم على سبب وباشره الموعود، كأن يعده 
بدفع المهر عنه إن تزوج، فيخطب الموعود امرأة، أو يعده بدفع قيمة ما يصلح به 

ها، وفي قول قوي لهم: إن الوعد الذي يُقْضَى به ما كان على سبب وإن مداره، فيهد
ا عندهم لا يعول عليه كما لم يبا شره الموعود. وما سوى هذين القولين ضعيف جدا

، وفي اقتراح الإلزام بالوعد في المواعدة العصرية سيكون كلٌّ (1)اب قرر ذلك الحطَّ 
دَ  من البائع والمشتري ملزماا بما وَعَدَ به صاحبه قبل أن يباشر الآخر سبب ما وُعِّ

 به.

ي اختلفت المذاهب في وجوب الوفاء به ديانة أن الوعد الذ الوجه الثالث:
والحكم به قضاء هو الوعد الجائز شرعاا، وإذا ثبت أن في الإلزام بالوعد في المواعدة 
ا، والعقد على ما ليس في ملك  المقترحة محظوراا شرعياا، لأنه بالإلزام صار عقدا

وكذلك الوفاء بمثل بائعه لا يجوز، فقد صار الوعد بالالتزام بما لا يجوز لا يجوز، 
ل   ل  الوفاء به باتفاق كمن وَعَد  ،هذا الوعد لا يجوز، لأن الوعد بحرام لا يَحِّ ولا يَحِّ

 .(2)بزنا أو شرب خمر أو نحو ذلك

الدليل الثاني: الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، 
 . (3)وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل

 نقاشه:

وقش هذا الاستدلال بأنه غير مقبول بعد ما ثبت أن في الإلزام محظوراا ون

                                                 
 .157تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص (1
 .1152بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية لرفيق المصري ص (2
 .1221المرابحة للآمر بالشراء للضرير ص (3
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شرعيًّا؛ لأن المصلحة التي فيه تكون غير معتبرة شرعاا، فهي كالمصلحة التي تعود 
، وكالمصلحة (1)ما ليس عنده الذي نهى عنه الشارع الإنسانعلى الطرفين في بيع 

وغيرهما مما نهى الشارع الحكيم عنه، فكل ر رَ التي تعود على المتعاملين بالربا والغَ 
ما حصل ويحصل لمن يتعامل بمثل هذه المعاملات من مصالح لا ينهض دليلاا 

 لإباحتها، لأنها من المصالح الملغاة الغير معتبرة شرعاا. 

الدليل الثالث: أنه إذا جاز الإلزام بالوعد بمعروف والقضاء به إذا كان على سبب 
 .ى ر  ح  ى وأ  ل  و  م به في البيع والمعاوضات أ  الز الإ سبب، فودخل الموعود في ال

؛ لأن الوعد بمعروف أصله تبرع محض، فإذا ترتب عليه التزام مالي وذلك
يَ بالوعد، فكيف لا يلزم بالوعد ويقضى به إذا  بأن دخل الموعود في ورطة قُضِّ
ي كانت المعاملة كلها قائمة على أساس الالتزام والكلفة المالية كما ف

 .(2)المعاوضة؟!

 نقاشه:

 ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

: أن الوعد بمعروف صادر من جهة الواعد فقط، بخلاف الوجه الأول
المواعدة الصادرة من طرفين، فإن هذا يصيرها بمنزلة العقد، فهي أقرب إلى العقد 

ى شيء منها إلى الوعد، فينبغي إجراء أحكام العقد عليها، ومن ذلك أن لا يعقد عل
 . (3)غير مملوك للعاقد

                                                 
 .1222المرابحة للآمر بالشراء للضرير ص (1
، 556، 555، والوفاء بالوعد له ص122اوي صبيع المرابحة للآمر بالشراء للقرض (2

  .602ومناقشة بحوث الوفاء بالوعد/سامي حمود ص
 .1221المرابحة للآمر بالشراء للضرير ص (3
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لى من الإلزام ن الزعم بأن الإلزام بالوعد في المعاوضات أوْ أ: الوجه الثاني
ر فَ تَ غْ ر يُ رَ الغَ »ر، وقلب لقاعدته المعروفة: رَ به في التبرعات خروج على أحكام الغَ 

 .(1)«ر منه في المعاوضاتفَ تَ غْ منه في التبرعات ما لا يُ 

ا للضرر عن الموعود أن الوع الوجه الثالث: د الذي يلزم ويقضى به رفعا
طه الواعد هو ما لا يترتب على الإلزام به محظور شرعي، وفي الإلزام حين ورَّ 

 بالمواعدة في البيع والمعاوضات محظور من جهتين:

ا ببيع الأولى  ما لا يملك. الإنسان: أن فيه شبها

يتم تحت ضغط الإلزام : أن العقد التالي لتلك المواعدة الملزمة سالثانية
 .(2)والمساءلة القضائية، فلا يتحقق شرط الرضا الواجب في العقود

 .الدليل الرابع: في الإلزام بالمواعدة منع من الإضرار بالطرفين

قواعد الشرع الحكيم بمنع الإضرار بالآخرين وبرفع الضرر حين وقد جاءت 
ر  و لا  ضِر ار  صلى الله عليه وسلم: »وقوعه كما قال  ر  وفي الإلزام بالمواعدة منع من ، (3)«لا  ض 

الإضرار بالطرفين، كما أن في القول بعدم الإلزام إضراراا بأحد الطرفين غالباا، 
 .(4)والسبيل إلى رفع الضرر عن الجميع هو القول بالإلزام بالمواعدة

 نقاشه:

 قش هذا الاستدلال من وجهين: و ن

                                                 
 .1152بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية لرفيق المصري ص (1
  .071بيع التقسيط وأحكامه ص (2
  حديث حسن، تقدم تخريجه.  (3
  .1125، 1127، 1120يع المرابحة للآمر بالشراء لسامي حمود صب (4
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ا لرفع الضرر، بل أن الإلزام بالمواعدة لا يتعين طريقاا  الوجه الأول: وحيدا
يمكن رفع الضرر بطرق أخرى مشروعة، كأن يشترط المأمور الخيار عند شرائه 
للسلعة من مالكها مدة تمكنه من إتمام العقد مع الواعد، وإلا تمكن من إعادتها عند 

 . (1)نكول الواعد

أن الضرر الذي جاءت قواعد الشرع برفعه عن الناس هو ما  الوجه الثاني:
نفسه في حرج بسبب دخوله في  الإنسانون للإنسان فيه يد، أما أن يوقع لا يك

معاملة مخالفة لأحكام الشرع، ثم يطالب الشريعة برفعه عنه بإباحة ما خالف فيه 
 فمطلب بعيد المنال. 

لا يجوز أن تكون المواعدة ملزمة للطرفين، وتجوز إن جُعِل  فيها  :القول الثاني
 .الخيار لهما أو لأحدهما

قال بهذا القول أكثر الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه 
 . (2)الإسلامي

 أدلة هذا القول: 

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة، أهمها دليلان:

                                                 
؛ لأن 066بيع التقسيط وأحكامه ص (1 . قلت: وفي شرعية رفع الضرر بهذه الطريقة نظر 

إتمام المأمور العقد مع الواعد، سيكون قبل اختياره شراءها من مالكها، وحتى الحيلة التي تقدم 
تجنب وقوع الضرر للمأمور بطريق شرعي غير موجودة. ذكرها عن محمد بن الحسن الشيباني ل

راجع المطلب الأول من المبحث الثاني: مذاهب المتقدمين في المواعدة على البيع/ ثالثاا مذهب 
 الحنفية. 

 .1622، 1566ص2ج5مجلة المجمع ع (2
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ا  تر االمواعدة للطرفين، ص لزوماتفق على  أنه إذاالدليل الأول:  تجري عليه عقد 
 .بيع ما لا يملكمنع  :ومنها، أحكام العقود

لألفاظ والمباني، ان المقاصد والمعاني في العقود هي المعتبرة شرعاا، لا لأ
فإذا تم الاتفاق على أن المواعدة ملزمة للطرفين، فإن الوعد لكونه ملزماا وصادراا من 

ا أبرز خصائص العقود، وهي إلزام المتعاقدين، ويصير  هتضمنل ؛طرفين صار عقدا
صوريًّا لا أكثر، والعقد الحقيقي ما تمت المواعدة  العقد التالي لتلك المواعدة الملزمة

عليه سابقاا، وعليه فينبغي إجراء أحكام العقود على المواعدة السابقة لذلك العقد 
 . (1)ما لا يملك الإنسانالصوري، ومنها أنه لا يجوز بيع 

 نقاشه: 

ا، لأن بينهما فروقاا ، ونوقش هذا الاستدلال بعدم تسليم اعتبار الوعد عقدا
والغرض من الوعد السابق للعقد توثيق رغبة الواعد فيه وحرصه على إجرائه، وأما 
العقد فهو ما سيتم بعد تملك السلعة والقدرة على تسليمها، ومن أهم الفروق بين 

 الوعد والعقد اللاحق له ما يلي:

أن الاجتهاد الفقهي والتطبيق العملي المعاصر للوعد الملزم  الفرق الأول:
على الوفاء بالوعد فقط،  لى أن عقد الوعد ليس بعملية بيع، وأنه ينصب  يجري ع

بدليل أنه يمكن تعديل الثمن أو شروط السداد في عقد البيع بعد ورود البضاعة 
والوقوف على تكلفتها الفعلية؛ ولذلك لا تحتوي عقود الوعد في البنوك الإسلامية 

)احتمالية( في طلب الشراء، ولذلك  على ثمن البيع مرابحة، بل تذكر بقيمة إجمالية
 . (2)لا يتم عقد البيع إلا بعد ورود البضاعة فعلاا للبنك

                                                 
 .501، والوفاء بالوعد لنزيه حماد ص1222المرابحة للآمر بالشراء للضرير ص (1
  .1012صيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي صالتفا (2
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أن الضمان بعد الوعد وقبل إجراء العقد على الموعود الفرق الثاني: 
)المأمور بالشراء(، ولا يدخل في ضمان الواعد )الآمر بالشراء( إلا بعد إتمام 

 .(1)العقد

رَ من تحول ويجاب عن هذه المناقشة  بأن ما ذُكِّر من فروق لا يقدح فيما قُر ِّ
المواعدة بالإلزام إلى عقد، فما دام كل واحد من المتواعدين ملزماا بإنشاء عقد البيع 
اللاحق على الصورة التي تضمنها الوعد السابق في حال عدم الاتفاق على 

 . (2)العقودتعديلها، فقد تحول الوعد بذلك إلى عقد، لأن الإلزام من خصائص 

وأما عن عدم دخول المبيع في ضمان الواعد بعد الوعد وقبل العقد، فتشاركه 
فيه بعض حالات عقد البيع، فأحياناا لا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا 

ا.   بالقبض، ولا تخرج المعاملة بذلك عن كونها عقدا

قِد العقد   ،عدةن القول بجواز كون الوعد ملزم ا لطرفي المواأالدليل الثاني:  يُف 
 .التالي له شرط ا من شروط صحته، وهو تراضي العاقدين

لأنه سيتم تحت ضغط الحكم القضائي بلزوم المواعدة السابقة، وعليه فسيؤدي 
إلزامهما بها إلى القول بصحة العقد مع الإكراه، وهذا ما جاءت نصوص الشرع 

ينَ ءَامَ ﴿ بخلافه، قال تعالى: لذِّ أَيُّهَا اََ۬ لِّ إِّلاَّ أَن تَكُونَ يَ  لَكُم بَيْنَكُم بِّالْبَ طِّ نُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ 
رَة   نكُمْ   تِّجَ  عُ ع ن  ت ر اض  صلى الله عليه وسلم: »[، وقال 26]النساء:﴾عَن تَرَاضٖ م ِّ ب ي  ا ال   .(3)«إن م 

                                                 
 .072بيع التقسيط وأحكامه ص (1
، وبيع 501، والوفاء بالوعد لنزيه حماد ص1222المرابحة للآمر بالشراء للضرير ص (2

  .072التقسيط وأحكامه ص
يع التقسيط ، وب602، و/محمد عبد الله ص657مناقشة بحوث الوفاء بالوعد/الأشقر ص (3

أخرجه ابن ماجه/تح الأرنؤوط « إنما البيع عن تراض». وحديث 070وأحكامه ص
، وغيرهم، عن أبي 0667ح 11/002، وابن حبان 11020ح6/17، والبيهقي 2155ح0/025
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ولو قلنا بالقضاء بلزوم المواعدة السابقة على عقد البيع للزم القول بذلك في  
ا بعد الركون ملزمة للطرفين  النكاح وغيره من طبة خصوصا العقود، ولكانت الخِّ

طبة تحت نوع من الإكراه، ومن المعلوم أن  بإنشاء العقد، ولوقع العقد التالي للخِّ
ا بي ناا.  طبة والعقد تفريقاا واضحا  الشارع الحكيم قد فر ق بين حكم الخِّ

ا، فلاب د من أن يكون الطرفان القول الثالث: لا يجوز اشتراط لزوم المواعدة مطلق 
ع ل الخيار لمن خياره مؤثر.  كل منهما بالخيار، أو يُج 

 . (1)الغرياني حفظه اللهبن عبد الرحمن الصادق  ناقاله شيخ

 :ودليله

أن الخيار للبائع صوري، فتجديد العقد بعد إحضار السلعة لا يعدو أن يكون 
ولذا كم »للمشتري خياراا، قال: إجراء شكليًّا ما دام الوعد ملزماا ابتداء، لا يعطي 

أتمنى أن يعاد النظر في القرارات الصادرة من المجامع والمجالس الفقهية في الوعد 
بالمرابحة بحيث تعطي قراراتها فروقاا حقيقية بين الصور المطبقة للمرابحة في 
المصارف الإسلامية، وبين بيع ما ليس في ملك بائعه، الذي جاء النهي عنه في 

 .(2)«السنة

                                                                                                                 

 : يري  بل »وقال مخر ج الفتح: «. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»سعيد الخدري مرفوعاا. قال البُوصِّ
وقال الأنؤوط: صحيح لغيره، وهذا «. ن صالح بن دينار سمع من أبي سعيدإسناده حسن إن كا

إسناد حسن. وقال الألباني: صحيح. وله شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى. 
، وإرواء الغليل 0/1662، وأنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباري 0/17انظر مصباح الزجاجة 

 . 1250ح5/125
 .220قهية ومالية معاصرة صقضايا ف (1
 .220قضايا فقهية ومالية معاصرة ص (2
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  الترجيح:
القول الأخير أرجح من القولين الآخرين، لكن يبقى النظر بينه وبين مذهب المالكية 
ا؛ لأن بناء الجواز على جَعْل الخيار للمتواطئين على المحظور  المتقدم، فإنه قوي جدًّ
المتهمين بالقصد إليه تحصيل حاصل، ولا أثر له، فهما راغبان في إنجاز الصفقة، ومهمة 

 هي سد باب التواطؤ، لا التخيير فيه، والله أعلم.ـ إذا سَلَّمَ بتأصيل المالكية ـ فقيه هنا ال

 الخاتمة:

: لابد في عقد البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، فلا يجوز أن النتيجة الأولى
تراها يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له على نية أنه إذا أَتَمَّ العقد مع المشتري اش

ا أو مؤجلاا.   من مالكها وسلَّمها بعد ذلك للمشتري، سواء أكان البيع نقدا

يجوز الوعد بشراء سلعة ممن ليست عنده ليقوم بتملكها، ثم بيعها  النتيجة الثانية:
ا بربح أو وضيعة، بشرط أن يشتري المأمور  لنفسه،  (الموعود)على طالبها إلى  أجل أو نقدا

بتنفيذ ما وَعَدَ به من شراء  (الواعد)حقيقياا، من غير إلزام للآمر ويتملك السلعة ملكاا 
 السلعة، بل يجعل له ولنفسه الخيارَ في إتمام صفقة المواعدة وإلغائها.

لا يُقْضَى على الواعد بمعروف بالوفاء بوعده إلا إذا كان الوعد النتيجة الثالثة: 
ا على وعد الواعد؛ لأن  على سبب ودخل الموعود فيه، أو ترك السعي في أمره اعتمادا

 الواعد في الحالين تسبب للموعود بضرر.

لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالنقد أو النتيجة الرابعة: 
ملزمة للطرفين أو لأحدهما، لأن الإلزام بالوعد  (المرابحة للآمر بالشراء)بالأجل 

ا، فتكون من بيع  ما لا يُمْلَكُ المنهي ِّ عنه. يُصَي ِّرُ المواعدة عقدا

في التزام  بالخيار هماكلاها ن طرفااكتجوز المواعدة إذا  النتيجة الخامسة:
البيع ورده، والأوْلى ترك التعامل بالمواعدة مطلقاا أخذاا بالأحوط وخروجاا من 

 الخلاف.
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 قائمة المصادر والمراجع

ن العربي المعافري الإشبيلي أحكام القرآن، للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ب-1
تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، بدون  هـ،500المالكي ت

  تاريخ.

هـ، وبذيله كتاب 525إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت-2
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 

هـ الدار 526الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت للعلامة زين
 المصرية اللبنانية، بدون تاريخ.

لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  الاختيارات العلمية-0
الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي  اهـ، رتبه725ت

 مطبوعة معادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، الدمشقي، تحقيق: محمد عبد الق
دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، ، لابن تيمية، المجلد الخامس الفتاوى الكبرى 

 م.1657ـهـ 1025سنة 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، -0

 م.1655هـ 1025المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، سنة 
هـ، 505أساس البلاغة، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت-5

 م.1676هـ 1066دار الفكر، بيروت، سنة النشر 
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين العابدين بن إبراهيم بن 5

 م.1652هـ1022هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، سنة النشر 672نجيم ت
الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي -6

هـ، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، 022بن نصر البغدادي المالكي ت
 م.1666هـ 1022بيروت، ط الأولى، سنة 
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ك ِّيت ت-7 هـ، 200إصلاح المنطق، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق ابن الس ِّ
كر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة ـ تحقيق: أحمد محمد شا
 م.1606مصر، ط الرابعة، سنة 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار -5
هـ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة 1060الشنقيطي ت

للإمام محمد بن إدريس م.الأم، 1665هـ 1015والنشر، بيروت، سنة النشر 
 هـ.1060هـ، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، ط الثانية، سنة 220الشافعي ت

أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر -6
العسقلاني في فتح الباري، لأبي حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان 

، مؤسسة الريان، بيروت لبنان، ط الأولى البصارة الكويتي، نشر: مؤسسة السماحة
 م.2225هـ 1026سنة 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم الحنفي الشهير بابن نجيم -12
 هـ، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.672ت
بحوث في المصارف الإسلامية، لرفيق يونس المصري، دار المكتبي، دمشق ـ -11

 م.2221هـ 1021لى، سنة سورية، ط الأو 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني -12
 م.1652هـ دار الكتاب العربي، بيروت، ط الثانية، سنة 557ت
لأبي الوليد  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة،-10

اعة من العلماء بإشراف الدكتور محمد هـ، تحقيق: جم522محمد ابن رشد ت
 م.1655هـ 1025حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، سنة 

بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان بن تركي التركي، دار إشبيليا، الطبعة الأولى، -10
 م.2220هـ 1020سنة 
ه لسامي حسن حمود، بحث مقدم لمجمع الفق ،مرابحة للآمر بالشراءالبيع -15
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هـ، منشور في مجلة المجمع العدد الخامس الجزء 1026الإسلامي بجدة سنة 
 الثاني.
لرفيق يونس المصري،  ،مرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلاميةالبيع -16

هـ، منشور في مجلة المجمع 1026بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 
 العدد الخامس الجزء الثاني.

ة للآمر بالشراء كما تجريه تجربة المصارف الإسلامية، للدكتور مرابحالبيع -16
 م.1660هـ 1015يوسف القرضاوي، دار القلم الكويت ط الرابعة 

مرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية، للدكتور عبد البيع -17
 م.2220هـ 1025العظيم أبو زيد، دار الفكر، دمشق، ط الأولى، سنة 

هـ، دار الفكر، 567لإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف المَوَّاق تالتاج وا-15
 هـ.1065بيروت، ط الثانية، سنة 

هـ، 650تحرير الكلام في مسائل الالتزام، لمحمد بن محمد الحطاب المالكي ت-16
تحقيق: عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، سنة 

 م.1650هـ 1020
هـ، دار الكتب 506فة الفقهاء لمحمد بن أحمد السمرقندي الحنفي تتح-22

 م.1650هـ 1025العلمية، بيروت، ط الأولى، سنة 
التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي، لمحمد عبد -21

السنوي السادس لبحوث الحضارة الإسلامية عن  للمؤتمرالحليم عمر، بحث مقدم 
، منشور 1027شوال 25، 22مار في البنوك الإسلامية عمان ـ الأردن خطة الاستث

 في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني.
هـ إشراف محمد 072تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري -22

عوض مرعب، علق عليه عمر سلامي، وعبد الكريم حامد، دار إحياء التراث 
 م.2221هـ 1021بيروت، ط الأولى، سنة العربي، 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاا من جوامع الكلم، لزين الدين عبد -20
هـ دار المعرفة، بيروت، ط 765الرحمن بن أحمد، المعروف بابن رجب الحنبلي ت

 هـ.1025الأولى، سنة 
على أنواء  إدرار الشروق فروق القرافي المسماة:  على  حاشية ابن الشاط -20

الفروق،  مطبوعة مع هـ،720الفروق لأبي القاسم قاسم بن عبد الله ابن الشاط ت
عالم الكتب، بيروت، دون  هـ،650لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي ت

  تاريخ.
هـ، 1050درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر خواجه أمين أفندي ت-25

مي الحسيني، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط الأولى تحقيق وتعريب: المحامي فه
 م.16161ـ  ـه1011سنة 
الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: -26

هـ 1012د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، سنة 
 م. 1662

ئدها، لمحمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا27
 الألباني، مكتبة المعارف، الرياض ـ السعودية.

هـ تحقيق محمد 055سنن البيهقي الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت25
 م.1660 -هـ 1010عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة، سنة النشر 

هـ، تحقيق: السيد 055ني ترقطاسنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الد26
 م.1666هـ 1056عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، سنة النشر 

هـ، 270سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ت-02
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

هـ، 270محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني تسنن ابن ماجه، أبو عبد الله -01
ـ عبد اللطيف حوز  تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ عادل مرشد ـ محمد كامل قره بوللي
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 م. 2226هـ 1002الله، نشر: دار الرسالة العالمية، ط الأولى، سنة 
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق »، الموسوم بـ للرصاع شرح حدود ابن عرفة-02

التونسي الأنصاري الرصاع بن قاسم لأبي عبد الله محمد « ابن عرفة الوافية الإمام
م، تحقيق: محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار 1056هـ 560تالمالكي 

 م بيروت ـ لبنان.1660الغرب الإسلامي، ط الأولى سنة النشر 
الله بن شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد -00

هـ، 1156هـ، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي ت1121علي الخرشي المالكي ت
 دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.

هـ، ضبط 006شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف ابن بطال ت-00
وتعليق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض ـ السعودية، ط الأولى، 

 م.2222هـ 1022سنة 
هـ دار العلم للملايين، 060الصحاح للجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري ت-05

 م.1662بيروت، ط الربعة، سنة 
هـ، 256صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ت-06

تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت ـ اليمامة، ط الثالثة، سنة 
 م.1657هـ 1027

بَّان التميمي البستي ت-07 هـ، 050صحيح ابن حبان، لأبي حاتم محمد بن حِّ
ـ هـ 1010، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، سنة طالأرناؤو تحقيق: شعيب 

 م.1660
طبقات الشافعية الكبرى، لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي -05

احي، نَ الحلو، ود. محمود محمد الطَّ هـ، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد 771السبكي ت
 هـ.1010هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الجيزة ـ مصر، سنة النشر 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد -05
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هـ، ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر، 555محمود بن أحمد العيني ت
 م.2221ـهـ 1021يروت ـ لبنان، ط الأولى، سنة دار الكتب العلمية، ب

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد الحنفي -06
هـ 1025هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط الأولى سنة 1265الحموي ت

 م.1655ـ
بن محمد الفتاوى البزازية )المسماة بالجامع الوجيز( للشيخ حافظ الدين محمد -02

هـ، مطبوع بهامش الجزء الرابع 527بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي ت
والخامس والسادس من الفتاوى الهندية، المطبعة الأميرية ببولاق ـ مصر، ط الثانية، 

 .هـ.1012سنة 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر -01

حمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار هـ، تحقيق: م552العسقلاني ت
 .هـ.1076المعرفة، بيروت، سنة النشر 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك، لأبي عبد الله محمد أحمد -02
 هـ، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.1266عليش ت

سكندري فتح القدير، في شرح الهداية، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الإ-00
 هـ، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.651السيواسي المعروف بابن الهُمَام ت

هـ، 1257النواوية، لمحمد بن علان المكي ت الأذكارالفتوحات الربانية على -00
 نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ، دون تاريخ.

ر للطباعة والنشر لفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكا-05
 م.1666ـهـ 1017والتوزيع، دمشق ـ سورية، الطبعة الثالثة معادة سنة 

العلم ـ جدة، بتنسيق وتعليق: د  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، دار-06
 .عبد الستار أبو غدة المقرر العام للمجمع

ني، مكتبة قضايا فقهية ومالية معاصرة، للدكتور الصادق عبد الرحمن الغريا-07
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 م.2226بن حمودة للنشر والتوزيع، زليتن ـ ليبيا، ط الأولى، سنة 
هـ، دار 1251كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي ت-05

 الكتب العلمية، ط بلا، السنة بلا.
هـ، دراسة وتحقيق: 050المبسوط، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ت-06

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  خليل محي الدين الميس،
 م.2222ـهـ 1021الأولى، سنة 

مجالس العرفان ومواهب الرحمان، للشيخ محمد العزيز جعيط، تحقيق: الدكتور -52
هـ 1001محمد أبو زغيبة، الدار المتوسطية للنشر، تونس، بيروت، ط الأولى، سنة 

 م.2212ـ
مي، صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة مجلة مجمع الفقه الإسلا-51

 «.مجموعة من الأعداد»الإسلامي ـ جدة،  المؤتمر
المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسين علي بن إسماعيل بن سيده المرسي -52
هـ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر 055ت

 م.2222
هـ دار 056حمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي الظاهري تالمحلى، لأبي م-50

 الفكر، بيروت، دون تاريخ.
هـ، نشره واعتنى 156المخارج في الحيل، للإمام محمد بن الحسن الشيباني ت-50

 م.1602به يوسف شخت، ط عام 
مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي -55

هـ، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، دار 021وف بالطحاوي تالحجري المصري المعر 
 هـ.1017البشائر الإسلامية، بيروت، ط الثانية، سنة 

المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، دون ذكر مكان -56
 النشر، ودون تاريخ.
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هـ رواية سحنون عن ابن القاسم، 176المدونة الكبرى، عن الإمام مالك ت-57
 .هـ.1020طبعة السعادة ـ مصر، عام م

رابحة للآمر بالشراء، للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، بحث مقدم الم-55
هـ، منشور في مجلة المجمع العدد الخامس 1026لمجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 

 الجزء الثاني.
د مرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي، للدكتور علي أحمال-56

هـ، منشور في مجلة 1026السالوس، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 
 المجمع العدد الخامس الجزء الثاني.

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم -62
مع تضمينات الحافظ الذهبي في التلخيص والميزان، ، هـ 025النيسابوري ت

والمُنَاوِّي  في فيض القدير وغيرهم، تحقيق: مصطفى عبد القادر والعراقي في أماليه، 
 م.1662ـهـ 1011عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، سنة 

هـ، 201مسند أحمد، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت-61
 مؤسسة قرطبة، مصر، بدون تاريخ.

هـ، دار 220ه محمد بن إدريس الشافعي تمام أبو عبد اللمسند الشافعي، الإ-62
 الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ. 

المسودة في أصول الفقه، تصنيف ثلاثة من آل تيمية: عبد السلام ـ ابنه عبد -60
الحليم ـ ابنه أحمد، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، 

 بيروت، بدون تاريخ.
ائد ابن ماجه، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي مصباح الزجاجة في زو -60

يري  الكناني الشافعي  بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البُوصِّ
هـ ، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، نشر: دار العربية ـ بيروت، ط الثانية، 502ت

 هـ.1020سنة 
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لسيوطي الرحيباني مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى ا-65
 م.1661هـ، المكتب الإسلامي، دمشق، سنة 1200ت
هـ، تحقيق: 062المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت-66

حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط الثانية، سنة 
 م.1650هـ 1020

هـ، 065س بن زكريا تمعجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فار -67
هـ 1066تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، سنة النشر 

 م.1676ـ
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات -65

والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد محمد بن أحمد 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، هـ، 522ابن رشد القرطبي ت

 م.1655ـهـ 1025بيروت، ط الأولى، سنة 
هـ 1026مناقشة بحوث الوفاء بالوعد، مقدمة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة -66

 عدد من الباحثين. منشور في مجلة المجمع العدد الخامس الجزء الثاني.
سليمان بن خلف التجيبي ، لأبي الوليد المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس-72

دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصورة عن ، نشر: هـ 070الباجي تالقرطبي 
 .هـ.1002الطبعة الأولى المطبوعة بمطبعة السعادة بمصر سنة 

هـ دار 1266منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد عليش ت-71
 م.1656ـهـ 1026الفكر، بيروت ـ لبنان، سنة النشر 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد ابن عبد الرحمن الحطاب -72
 .هـ.1065هـ، دار الفكر، بيروت، ط الثانية، سنة 650ت
هـ رواية يحيى بن يحيى 176الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ت-70

 ن الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، دو 
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